كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الثمرات لاستصحاب الكلي القسم الثالث، وقلنا: من تلكم الثمرات ما لو دار الواجب بين الواحد والمتعدد في الشبهتين الموضوعية والحكمية، كما لو ترددت الكفارة بين المدّ والمدين، أو تردد فوات الفريضة بين المرة الواحدة والمرتين، فالمكلف لو كفّر عن نفسه بمدّ، طبعاً يستطيع أن يستصحب الكلي كما يقال، وهكذا لو امتثل التكليف مرة واحدة، يستطيع أن يستصحب الكلي، باعتبار الشك في بقائه لتردده بين المرة والمرتين، وكانت هذه الثمرة ثمرة أوردها صاحب المستمسك (يرحمه الله)، في ثمرات الكلي القسم الثالث، وقد أشكل عليه بالإشكال التالي: بأن المقام ليس من استصحاب الكلي في الحقيقة، لأن دوران الأمر في الشبهة الحكمية أو الموضوعية من آثار التكليف الشخصي الخارجي، وليس من آثار التكليف بالكلي، طبعاً إذا تتذكرون الماتن قال هناك بعض التكليفات ممكن، أو التكاليف، ممكن أن يتعلق الأمر بالكلي، كالغنى والجدة واليسار وما إلى ذلك، لكن في هذه الثمرة يقول كلا، المقام ليس من استصحاب الكلي.

الثمرة الثانية أيضاً من استصحاب الكلي، ما لو احتمل المكلف طرو الحدث الأكبر عليه، يحتمل أنه أجنب، وهو كان محدثاً بالحدث الأصغر، ثم توضأ، فهو أيضاً ماذا؟ يعلم بارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء، ويحتمل بقاء كلي الحدث، وهذا أيضاً من استصحاب الكلي القسم الثالث، هكذا أيضاً قيل، كلي الحدث...

أشرنا فيما تقدم إلى أن الآثار المترتبة على الحدث الأكبر، يعني كالجنابة، هذه ما يستطيع أن يرتبها المكلف، لكن لو افترضنا وجود أثر لكلي الحدث، يستطيع المكلف بناءً على جريان الاستصحاب في هذه المسألة أن يرتب الأثر.

طبعاً أيضاً أشكل على هذه الثمرة بالإشكال التالي: أولاً هذه الثمرة تبتني على اجتماع الحدثين، بمعنى أن الإنسان لو أحدث بالحدث الأصغر، ثم شك في طرو الحدث الأكبر، خلنا نقول ما شك، يتيقن بحدوث الحدث الأكبر، الآن ليس الكلام في الاستصحاب، هل أنه مع طرو الحدث الأكبر يبقى الحدث الأصغر، بمعنى يجتمع الحدثان أم لا؟ عند العلماء كلام في هذه المسألة، بعضهم يقول نعم، يعني لا بأس باجتماع الحدثين، لأن لكل من الحدثين سبباً يختلف عن السبب الآخر، الحدث الأصغر جاء مثلاً من خروج الريح أو الغائط أو البول، والحدث الأكبر من الجنابة مثلاً، أو الحيض، لكنه الكثير من العلماء، بل من جهابذة العلماء يمنعون ذلك، ويقولون كلا، يعني بعبارة أخرى: ما عندنا شيء اسمه أثر للحدث الأصغر مع طرو الحدث الأكبر، ما فيه، مجرد مجيء الحدث الأكبر، أو حري أن نعبر بهذا التعبير لإيضاح المسألة، كأن هذا من الوجود المشكك، مع وجود الجنابة، يعني ما فيه شيء اسمه ماذا؟ حدث أصغر، يندك الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، فإذن هذه الثمرة الثانية تبتني أولاً على جواز اجتماع الحدثين، هذا أولاً، وهو محل كلام، بعضهم فصل في هذه المسألة، قال: إذا كان الحدث الأكبر مثل مس الميت مثلاً، الحيض أيضاً، يمكن أن نقول باجتماع الحدثين، الأصغر والأكبر، أما لو كان مثل الجنابة، فلا، يعني ما يمكن أن نقول باجتماع الحدثين، هل هذا التفصيل في محله أم لا، أيضاً هذا محل كلام، والخلاصة: أن المسألة أيضاً، ترتب هذه الثمرة محل إشكال، لأنها تبتني على جواز اجتماع الحدثين، وهو محل كلام للعلماء، خصوصاً في الجنابة، أما في مثل مس الميت، فيقبل من بعض، يعني يقول نعم مس الميت، الإنسان، يوجب الغسل، لكن الإنسان لو أحدث وتطهر، لاحظوا تطهر، يبقى أثر الحدث الأكبر الذي هو مس الميت، وباعتبار اختلاف الأثرين، يعني هناك سببان، سبب هو مس الميت، وله أثره، وسبب هو خروج الريح وله أثره، فلو تطهر المكلف وهو شاك في موجب الحدث الأكبر، ليس معنى، يعني يستطيع استصحاب الكلي...

....

سيمر علينا بعد قليل كلام للماتن، وهو مأخوذ من نظرية للمحقق النائيني، المحقق النائيني يقول: إن الوضوء، لما يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)، في نفس الآية (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا...) إلى آخر الآية، لكن هو يستظهر المحقق النائيني أنه يعني الوضوء مشروط بشرطين، يعني الشرط الأول: أن الإنسان عندما يحدث بالحدث الأصغر، الشرط الثاني: أنه إن لم يكن مجنباً، فلابد أن يتحقق كلا الشرطين حتى يجب عليه الوضوء، بمقتضى ظهور بعض الآيات القرآنية الواردة في الوضوء أو في الطهارة، فإذا قلنا بهذه النظرية التي ذهب إليه المحقق النائيني (يرحمه الله)، يعني أنه الحدث الأصغر حتى يرتفع لابد أن نجري استصحاب مثلاً الحدث الأكبر ثم نتطهر، يعني يكون، إذا شككنا في الحدث الأكبر، وما استطعنا أن نجري الاستصحاب مثلاً، بعد حتى لو تطهرنا، يعني رفعنا موجب الحدث الأصغر، ما راح يترفع، فبالتالي ما راح يرتفع، يعني نشك في بقائه، فيجوز إجراء الاستصحاب، لأنه يرجع إلى استصحاب القسم الأول، مثل دخول زيد في الدار، والشك في خروجه من الدار، كما يجوز استصحاب نفس وجود زيد، يجوز استصحاب الكلي، هذا باعتبار الآن أحدث، وبما أنه صح تطهر، لكن بما أن الطهارة وحدها، إذا لم نستطع أن نجري استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر، يعني ما راح يرتفع الحدث الأصغر، بناءً على نظرية المحقق النائيني، واضحة الفكرة؟ فيصير هذا الحدث باقي، يعني كلي الحدث باقي، يجري الاستصحاب فيه دون إشكال، راح يشير له طبعاً إشارة مقتضبة الماتن فيما يأتي، لعلك تقصد هذا أنت في ذهنك، أو تقصد شيئاً غيره؟..

....

نعم، وبما أن هذه واردة في خصوص الجنابة في الروايات...

نعم، لكن الواحد قد يعني يلغي خصوصية الجنابة، الغسل هو غسل يعني، الحدث، بتنقيح المناط، صح الروايات أشارت إلى الجنابة باعتبارها أبرز المصاديق، وإلا لا فرق بين الجنابة وغيرها، لأنه هو حدث، وهو من ناحية معنوية يعني، ما الفرق بين الجنابة طيب والحيض؟

...

صح، لو علمنا بأنه فيه شيء مثلاً، ولذلك يقولون في الحدث الأكبر، يعني نحن بين أمرين، إما أن نقبل بنظرية المحقق النائيني أو نقبل بأنه نعم يمكن اجتماع الحدثين، بأن تعدد السبب كاشف عن تعدد المسبب، النظرية الفلسفية، وهذا له أثره الخاص الصغير، وذاك له أثره الكبير، فمعنى أن الإنسان لو توضأ ـ بغض النظر عن نظرية المحقق النائيني ـ يستطيع استصحاب الكلي بناءً على جريانه في القسم الثالث، طبعاً هو جريانه محل إشكال، يعني لو قبلنا بجريانه هذه ثمرته، وإلا هو جريانه كما أشرنا بالإشكالات المتقدمة، لأن نحن عندنا كما قلنا ثلاث صور له، نحن كلامنا الآن في بعض صوره، التي هي في الصورة الثانية، والصورة الثالثة، لأنه في الصورة الأولى التي قلنا زيد دخل الدار، ثم خرج منها، في أثناء خروجه قلنا نشك في دخول عمرو، هذه قلنا محل كلام، لكن المحقق اليزدي قال وتبعه الماتن ثم عدل، قال لأن الآثار مترتبة على الأفراد، نجيء إلى الصورة الثانية، الذي هو الوجود المشكك، الذي قبل جريان الاستصحاب فيه، سواد ثم ضعف ذلك السواد، هذا قال يجري، و الماتن قال أصلاً هذا ما يرجع إلى استصحاب الكلي القسم الثالث، هذا يرجع إلى استصحاب الكلي القسم الأول، بناءً على نظرية الشيخ الآن، والقسم الثالث الذي لا، دخل زيد في الدار ثم خرج منها، وكنا نشك بأنه في آن دخوله في الدار، دخل عمرو أم لا؟ يعني هذه الآثار مرتبة على أمرين، إما نقول الوجود المشكك الذي أرجعه الماتن إلى القسم الأول، أو نقول هذه النظرية الثانية، التي هي الثالثة، الصورة الثالثة، فإذا قبلنا طبعا باجتماع الحدثين، يصير هذا تطبيق أو ثمرة للقسم الثالث طبعاً...

ولذلك الماتن يقول يعني هذا محل تأمل وإشكال كما أشرنا...

بعد ذلك يقول: رغم أننا أشكلنا على هذه المسألة، لكن يمكن أن يقال كالتالي: يقال إن اشتراط رافعية الوضوء للحدث الأصغر مشروطة بعدم الحدث الأكبر، كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني كما قلنا، فاستصحاب عدم الحدث الأكبر يحرز ارتفاع الأصغر، لأني أنا توضأت، واستصحب عدم حدوث الجنابة، ارتفع الأصغر، فماذا يبقى؟ يجوز لي استصحاب الكلي الآن أو ما يجوز؟ يجوز استصحاب الكلي لأني أنا أشك في حدوث الفرد، افرضوا فرداً آخر، أنا راح استصحب عدم الجنابة، لكن أشك مثلاً في مس الميت مثلاً، أو في الحيض بالنسبة للمرأة، فيجوز الاستصحاب، يقول يعني قد يكون قصد من قال بجريان الاستصحاب في الصورة الثالثة وأن الثمرة هذه حتى على مبنى المحقق النائيني هذه الصورة أيضاً ممكن جريانها، فتأمل...

الثمرة نمرة ثلاثة، أو الثالثة، هذه الثمرة الثالثة كالتالي: نحن قلنا في بعض الأشياء نجسة العين، طيب الشيء النجس عيناً، هل أيضاً يتنجس أم لا؟ هذا مثل الحدث الأصغر مع الأكبر، بالضبط، بناءً على الشيء النجس العين، طبعاً لا يتنجس، يقال يعني، بعد ما فيه، مثل جلد الكلب والخنزير بناءً على عدم طهارتهما بالدباغة، لأنه فيه نظرية تقول جلد الكلب يطهر بالدباغة...

...

والميتة، نعم...

إذن هذه أيضاً الثمرة الثالثة تبتني على اجتماع النجاستين، النجاسة الذاتية والعرضية، أو قولوا النجاسة الذاتية مع الخبثية التي طرأت عليها، لأنه ذاتاً قد يختلف طبعاً، قد يتصور أن هذه النجاسة الذاتية أيضاً هي خبث، لكن هي في الحقيقة ليست خبثاً، هي أشبه بالنجاسة المعنوية للجنابة، يعني ليست خبثاً، هو لما يقول هذا نجس، مثل نجاسة الإنسان الكافر، خل بعد الآن معاي، الملي، يعني أصحاب الديانات، الكتابي، لكن غير الكتابي هذا شبه متفق عليه، أو شبه إجماع على نجاسته، لكن النجاسة هذه ليست ماذا؟ نجاسة عرضية، هي نجاسة ذاتية، فلما تطرأ عليه النجاسة، فيطهر النجاسة، طبعاً يطهر النجاسة ليس معناه أنه هو طهر، تلك النجاسة العرضية زالت، زوال عين النجاسة، لكن ليس معناه طهارة الجسم للكافر، جسم الكافر يبقى، أيضاً نفس هذا الجلد الذي ماذا؟ جلد الكلب أو جلد الخنزير بناءً على اجتماع النجاستين، فلو طهرنا أيضاً نستصحب، يعني لو شككنا أن هذا أصلاً جلد ضأن كما مر علينا أو جلد كلب؟ مشكوك، ثم طرأت عليه نجاسة، فنستصحب النجاسة بنحو كلي، يقول حتى جريان الاستصحاب كثمرة في هذه الصورة أيضاً يبتني على ماذا؟ يبتني: 

واحد: أن النجاسة
مأخوذ فيها هذا الأمر الكلي، يعني ليس هذا الفرد الخارجي هذا نجس، لأنه قال إن هذه الأشياء قائمة بالأفراد عيناً، ليست قائمة بوجود كلي، بناء على نظرية الماتن، والتي استظهرها من الروايات ما عدا بعض الموارد الجزئية التي قلنا مثل اليسار والجدة وكذا، قال تقوم بأشياء كلية، فإذن يقول هذا ممكن أن يستظهر كحرمة الأكل والشرب، حيث يمكن دعوى أن المأخوذ كلي النجاسة لا الأفراد، يمكن دعوى، يعني لم يسلم الماتن، لكن يقول فيه احتمال أن يكون بهذه المثابة...

أما بالنسبة للطهارة، كالوضوء الذي مر عندنا، فهو يميل إلى نظرية المحقق النائيني (يرحمه الله)، يقول: أما ما أخذ في موضوعه الطهارة كالوضوء، فهذا الظاهر كون الموضوع فيه مركب من أفرادها، واحد: بنحو العموم الاستغراقي، والأمر الثاني أن نحن لو أردنا أن نجري، يعني أن نتيقن بزوال الحدث الأصغر لابد أن ماذا؟ إما أن نتيقن أو نجري استصحاب عدم الحدث الأكبر، أما نكون على يقين بعدم الحدث الأكبر أو نجري الاستصحاب، طبعاً في الأعم الأغلب نكون على يقين نحن، أن نحن ما أجنبنا، فنكون على يقين أو اطمئنان من الناحية الشرعية، في الحالات النادرة، مثلاً لو واحد رأى بللاً على ملابسه، وشك أن هذه البلل مني أم لا؟ فممكن مثلاً أن يستصحب عدم كونه جنباً...

على كلٍ إلى هنا نحن وصلنا إلى الثمرات الثلاث، بقي أمران، نطبق هذا المقدار المختصر ونشير إلى الثمرتين الآتيتين...

تطبيق:

الثاني: ما إذا احتملنا طرو الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر، فإنه بناء على اجتماع الحدثين يعلم المكلف بعد الوضوء بارتفاع الحدث الأصغر، ويحتمل بقاء كلي الحدث في ضمن الحدث الأكبر الذي يحتمل وجوده مقارنا للأصغر....

مقارناً، يعني مثل ما قلنا: دخل زيد الدار وخرج من الدار، ونشك في أثناء خروجه من الدار أن عمراً قد دخل في هذه البرهة الزمنية، في هذا الآن الزماني، هذا يصير مثله، ثمرة له...

 لكن هذا يبتني أولا: على أن الأثر لكلي الحدث، لا لأفراده، وإلا خرج عن استصحاب الكلي، كما تقدم في ثمرة جريان الاستصحاب في الصورة الثانية....

هو قال الماتن هناك، قال لا، هذا لا كما قيل، بل الآثار مترتبة على ماذا؟ على الوجودات الخارجية، والأحكام أيضاً مترتبة على الوجود الخارجي...

 وثانيا: على ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء، وهو محل إشكال خصوصا في الجنابة. وحينئذ يشك بعد الوضوء في ارتفاع الأصغر، ولا إشكال حينئذ في استصحاب الكلي، لأنه من القسم الأول....

عرفنا اشلون يصير من القسم الأول؟ 

ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء، وهو محل إشكال خصوصاً في الجنابة، وحينئذٍ نشك بعد الوضوء في ارتفاع الأصغر، لأننا نشك، وما استصحبنا عدم جريان الأكبر، فمعناه لو توضأنا، باقي الأصغر ما ارتفع، لأننا ما أجرينا استصحاب عدم الأكبر، حتى نتيقن بارتفاع الحدث الأصغر، فيصير مثل ماذا؟ مثل دخول زيد في الدار، خروجه، والشك في خروجه من الدار، نستطيع أن نستصحب وجود زيد كجزئي، نستطيع أيضاً أن نستصحب وجود الكلي، لأن الكلي باقي ببقاء زيد...

ولا إشكال حينئذٍ في استصحاب الكلي لأنه من القسم الأول...

اللهم... يعني المسألة هذه ضعيفة، تحتاج للاستعانة عليها بالله...

إلا أن يقال: مقتضى ذلك اشتراط رافعية الوضوء للأصغر بعدم الحدث الأكبر، واستصحاب عدم الحدث الأكبر يحرز لنا ارتفاع الأصغر...

لأننا توضأنا وأجرينا استصحاب عدم الجنابة، فارتفع الحدث الأصغر، لكن نحتمل أننا مسسنا الميت، فماذا يصير؟ يجوز استصحاب الكلي أو ما يجوز؟ قصد من قال استصحاب الكلي يقصد هذا المعنى، عرفنا اشلون (اللهم إلا أن يقال)؟، امرأة مثلاً تشك في الجنابة، فاستصحبت عدم الجنابة، والآن مثلاً تقول ما أدري، احتمال أيضاً أنه حدث الحيض، رأت دماً لكن هي غير متيقنة مثلاً، فتستطيع أن تستصحب الكلي...

ويكون احتمال بقاء الكلي مستندا الاحتمال حدوث فرد آخر غير المتيقن الذي أحرزنا ارتفاعه...

لأنه أحرزنا ارتفاعه ماذا؟ نحن أحرزنا ارتفاع الأصغر بالوضوء واستصحاب عدم الجنابة، وأيضاً استصحاب عدم الجنابة أحرزنا به ارتفاع الجنابة، لكن يبقى حدث آخر يوجب الغسل، نشك في بقائه، فيصير هذا أيضاً مثال للصورة الثالثة، يعني قصد من قال إنه مثال، بهذا التنظير، تنظير ثلاثي الأطراف، واضحة الفكرة لنا الآن؟..

مستنداً لاحتمال حدوث فرد آخر غير المتيقن الذي نحرز به ارتفاعه، فيخرج عن القسم الأول ويدخل في هذا القسم الثالث.

الثمرة الثالثة: ما إذا احتملنا كون ملاقي النجاسة من الأعيان النجسة...

هذا جلد مشكوك، هل هو جلد ضأن أو جلد كلب؟  فإنه بناء على اجتماع النجاسة الذاتية والعرضية في العين الواحدة يكون الشك في بقاء النجاسة بعد غسل الملاقي....

هذا فعلاً، يعني ماذا؟ لاقى بولاً، أو لاقى دماً، فطهرناه هذا الجلد، لكن هو مشكوك أنه جلد ضأن أو جلد كلب، نستطيع أن نستصحب كلي النجاسة أو ما نستطيع؟ بناءً على هذا، يعني اجتماع النجاستين الذاتية والعرضية، يجوز استصحاب كلي النجاسة...

بعد غسل الملاقي نظيرا لهذه الصورة، فيبتني جريان استصحاب النجاسة على جريان استصحاب الكلي فيها. 
لكن هذا واحد: يختص بما إذا اخذ في موضوعه النجاسة...

بنحو أخذ في موضوعه النجاسة بنحو كلي، عرفنا؟ التعبير فيه عدم الارتباط الدقيق، ما فيه تلك البلاغة، اشوية فيه ركاكة، لكنه يختص بما إذا أخذ، ما يحتاج (إذا)، بما أخذ في موضوعه النجاسة بنحو كلي، يقول هالشكل...

 بنحو كلي، كحرمة الأكل والشرب، حيث يمكن دعوى كون المأخوذ فيه كلي النجاسة لا النجاسة الشخصية لكل فرد على خصوصه، الذي قال قائمة بالأفراد على نحو كل فرد بنحو جزئي، هذا مدعى الماتن، ومدعى غيره أيضاً من الأصوليين، هكذا يقولون...

 أما ما اخذ في موضوعه الطهارة - كالوضوء الذي يجب أن يكون بالماء الطاهر - فالظاهر كون الموضوع فيه مركبا من أفرادها بنحو العموم الاستغراقي....وهذا مر عندنا تتذكرون...

حيث تقدم في ذيل الكلام في القسم الثاني، أنه وإن لم يكن من القسم الثالث، إلا أنه سبيه بالقسم الثالث، نظير له، بناءً على أن الأثر للكلي...

بقي في المقام أمران....

طيب...

الآن نحن قلنا، يعني ما استطعنا أن نثبت ثمرة للقسم الثالث إلا في ماذا؟ بإرجاع الصورة الثانية من القسم الثالث إلى القسم الأول، وجريان الاستصحاب فيها بنحو قطعي، لأنه بعد خلاص تخرج عن القسم الثالث، لكن في الصورتين، التي نقول دخل زيد وخرج زيد ونشك في أثناء خروجه دخل عمرو أم لا، أو أنه دخل زيد وخرج، لكن نشك في أثناء دخوله بدخول عمرو، في هالصورتين ما استطعنا أن نحصل على ثمرة لجريان استصحاب الكلي فيهما، وما قيل من ثمرات وجدنا عليه هذه الإشكالات...

طيب، هل يمكن أن نحول المسألة أو نحور المسألة، بتحويل أو بتحوير آخر، شوفوا هذا التحوير....

نحن قلنا هكذا: لو أن الإنسان أحدث بالحدث الأصغر، ثم شك في وجود الحدث الأكبر، لايمكنه إجراء استصحاب الكلي، لماذا لا يمكنه إجراء استصحاب الكلي؟ للإشكالات التي تقدمت...

لكن شوف، نحن عندنا الآن، طلعت الشمس، وشمسنا ما شاء الله موجبة للحرارة، الحرارة مسبب والشمس سبب، غربت الشمس، ولكن نحتمل ماذا؟ طبعاً الحرارة من أين تأتي؟ ليس لها سبب واحد فقط الحرارة، الحرارة والاحتكاك واجتماع النفوس الكثيرة، كما رأينا مثلاً، فهل يمكن استصحاب بقاء المسبب بعد زوال السبب أو بعد زوال أحد الأسباب إذا شككنا في احتمال وجود سبب آخر غيره يؤثر أثره؟ لأن قلنا المسبب نحتمل ماذا؟ أنه آت من غير ذلك السبب الذي ارتفع، الآن الشمس غربت، يعني ارتفعت، لكن نحتمل وجود سبب آخر لبقاء المسبب، هل يمكن إجراء الاستصحاب في هذه الصورة أم لا؟ نحن هذه الصورة ماذا نريد فيها؟ نريد فيها، طبعاً هذا بالدقة هل هو من استصحاب الكلي القسم الثالث أم لا؟ يحتاج تأمل طبعاً فيه، لأن نحن ما نريد أن نقول إن أحد الفردين ارتفع والآخر تحقق، وهذا الذي تحقق يعني يترتب عليه أثر، وإنما نريد أنه أحد السببين الذي أحدث مسبباً، ونتيقن بوجود السبب عند حدوث المسبب، عند حدوث السبب، نتيقن، كالحرارة التي هي مسبب عن طلوع الشمس أو وجود الشمس، بهذا النحو من الدرجة، يعني الشمس الصيفية، وارتفاع هذه الشمس، لكن نشك في تجدد سبب آخر يغاير ذلك السبب بعد ارتفاعه، فهل يمكن إجراء الاستصحاب بمعنى أنه بقاء المسبب، إذا شككنا في تجدد السبب أم لا؟ هذا واحد...

في هذه المسألة قيل نعم يجوز إجراء الاستصحاب، لماذا؟ لأن نحن واضح يقول عندنا، يعني الأثر ما ينحصر بوجود الشمس، الأثر كما قلنا يوجد من أسباب متعددة، واحد من الشمس، ثاني من الاحتكاك، ثالث من تعدد النفوس، رابع من كذا، فإذا شككنا في وجود سبب آخر أحدث هذا المسبب، حتى مع اليقين بارتفاع السبب الأول، بما أنه مقارن له، أو حدث معه، يجوز لنا إجراء الاستصحاب، هكذا قيل، طبعاً يعني يحتاج اشوية نتأمل في المسألة، أنه هل هذه مصداق لجريان استصحاب الكلي القسم الثالث أم لا؟

الذي أميل إليه أنا شخصياً أن في المسألة شيئاً من النظر، يعني ليس هو مثالاً دقيقاً لجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث إذا تأملتوا، لأن المسبب شيء، يعني هو أثر آخر غير استصحاب الكلي، أثر آخر، على كلٍ...

بالإضافة إلى أن هذا إذا تتذكرون، نحن مرت عندنا مسألة، يمكن أن نشكل بها في هذا المقام، يعني لاحظوا، إما أن يكون المسبب قد نلمس أثره، المسبب نلمس أثره، السبب نلمس أثره، الذي هو المسبب، يعني الآن الشمس غربت، ولكن الحرارة باقية، فهنا من أين جاءت، من أين بقت الحرارة؟ لابد أن تكون لسبب آخر غير ارتفاع الشمس، ففي هذه الحالة يصير المسبب كاشفاً عن وجود السبب، لأنه هناك اقتران، أو تلازم بين المعلول وعلته، فما نقدر نقول إن هذا أثر، هذا في الحقيقة يرجع للمسائل العقلية البحتة، أنه كما أن السبب أو العلة التامة تستلزم وجود معلول، كذلك حدوث الأثر كاشف عن وجود العلة، غاية الأمر العلة الأولى نعلم بارتفاعها، لكننا نتيقن بوجود علة أخرى إما مبقية، يعني للاستمرار، أو محدثة ومبقية، يعني لو افترضنا أن هناك تخلل عدم ما، لارتفاع هذه الحرارة، ما ارتفعت بارتفاع الشمس، لكن حدثت علة أخرى أوجبت تحقق هذه الحرارة وبقاءها واستمرارها، على كلٍ...

هذا الأثر قرب، يعني نحن الآن ما نريد المسألة تصير عقلية بحتة، نريد نرتب بعض الآثار الشرعية، مثلاً، مثاله شرعاً كالتالي: المكلف مثلاً عقد على امرأة بعقد منقطع، ثم بعد انتهاء المدة، انتهاء الأمد، شك في تجديد العقد بالدائم، فهل يستطيع مثلاً أنه يستصحب الزوجية مثلاً أو ما يستطيع؟ واضح طبعاً الزوجية هي أثر، الزوجية هي مسبب، يعني العلاقة والإنفاق وما أشبه ذلك من الآثار، والسبب ما هو؟ أحد العقدين، إما العقد المنتهي بمدة محددة أو العقد نعم...

طبعاً هذه المسألة أيضاً اشلون قلنا الآثار السابقة تحتاج إلى مباني، طبعاً هذه المسألة فيها إشكالات أعظم مما مر علينا، الإشكال الأول: أصلاً هل يصح اجتماع العقدين، المنقطع والدائم؟ هذا واضح لا، يعني يحتاج المرأة أنها تنقضي مدتها ثم يجدد العقد عليها، طيب نقول هو لا، بمجرد أن انتهى عقدها المنقطع في ذات الآن، يعني مقارن، شك دون تخلل عدم ما، حتى يسوغ الاستصحاب، حتى يصير استمرار، بما أنه يشك، يعني يستصحب الكلي، بمعنى يرتب كلي الآثار الغير مترتبة على العقد ال... لو فرضنا وجود بعض الآثار المترتبة على الزوجية بنحو كلي، ليس المترتبة على العقد المنقطع، أو العقد الدائم، كلي الآثار هل يجوز ترتيبها أم لا؟ هذه أيضاً محل إشكال، على كلٍ...

ولذلك يقول الماتن: بقي في المقام أمران...

الأول: أن ما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم إنما هو بالإضافة إلى نفس الكلي المتحد مع الفرد، أما بالإضافة إلى المسبب والأثر فلا مانع من الاستصحاب لو افترضنا الشك في بقاء المسبب لاحتمال وجود فرد آخر من السبب غير ما علمنا وجوده سابقا...

فلا مانع، قلنا محل تأمل، لأن المسألة إما أن ترجع إلى المسألة العقلية البحتة، وهذا يصير غير محتاج للاستصحاب، لأن كل أثر كاشف عن وجود المؤثر، وكل سبب تام السببية راح يترتب عليه المسبب قهراً....

فلا مانع من الاستصحاب لو افترضنا الشك في بقاء المسبب لاحتمال وجود فرد آخر من السبب، غير ما علمنا بوجوده سابقاً، كما يجري لو احتملنا تجدد سبب آخر مباين للسبب المتيقن في ماهيته، كما إذا احتملنا بقاء الحرارة بعد غروب الشمس من جهة الحركة، لأن تعدد السبب لا ينافي وحدة المسبب بحيث يصدق البقاء بالإضافة إليه. 
نعم، كثيرا ما يكون الشك في تجدد السبب يرجع إلى الشك في اقتضاء المسبب للبقاء....

الذي ماذا أسماه الشيخ الأعظم هذا؟ شك في المقتضي...

وهو أمر آخر خارج عن محل البحث، بل لا أثر له في جريان الاستصحاب بناء على ما تقدم من عمومه للشك المذكور. 
ودعوى: أن لازم ذلك جريان الاستصحاب في المسببات الشرعية مع الشك المذكور، كما لو شككنا...

ليست دعوى هذه، قيل إن هذه أثر، ليست دعوى، لكن هو جاء بها بعنوان الدعوى...

ودعوى أن لازم ذلك جريان الاستصحاب في الزوجية إذا شككنا في تحقق العقد الدائم بعد مضي العقد المنقطع أو بعد انتهاء المدة للمنقطع، كما لو شككنا في بقاء الزوجية للشك في حدوث أمد الدائم عند انتهاء أمد المنقطع، هذه الدعوى مدفوعة: بأنه يجري ذاتا لولا....

يقول حتى أنا أقبل جريانه...

لولا كونه محكوما باستصحاب عدم حدوث العقد الدائم، لماذا؟ لأن العقد الدائم لا يصح إجراؤه إلا بعد انتهاء المدة، وتخلل عدم، يقتضي حدوث هذا السبب الثاني حتى يجري ذاك، ومعناه تخلل العدم ماذا؟ انه ما فيه استمرار، نتيقن بالانقطاع فلا يجري الاستصحاب....

بخلاف المسببات غير الشرعية، كالحرارة المسببة عن الحركة، فان الاستصحاب في أسبابها لا ينهض بإثباتها أو نفيها إلا من باب الأصل المثبت، فلا حاكم على الاستصحاب الجاري فيها.....

يعني هو يقول حتى في هذه التأثيرات الكونية الخارجية، التي سبب ومسبب أيضاً إثباتها بالاستصحاب بهذه النظرية أيضاً محل إشكال...

 مضافا - في خصوص مثال الزوجية - إلى قرب عدم صحة العقد على المتمتع بها إلا بعد انقضاء المدة المستلزم لتخلل العدم بين الزوجيتين....

الزواج الأول والزواج الثاني بمقدار العقد.....

ومعناه أنه ما عندنا يقين تام حتى نستصحبه، الذي هو بقاء الزوجية، معناه انقطع، الأمد هذا زال، فإذا شككنا فيه ماذا يصير؟ استصحاب عدمه، يعني عدم تحقق العقد الدائم.

المحقق العراقي كما سوف يأتينا أشكل على هذا مثال الزوجية، سيأتينا إن شاء الله غداً...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
